
 ميلانو (إيطاليا) – كشف عملاق النفط 
الإيطالي إيني الثلاثاء أنه يخطط لضخ 
المليـــارات من الدولارات في مشـــروعات 
الطاقـــة المتجـــددة فـــي منطقـــة الخليج 

بحلول 2027.
وقـــال كلاوديو ديســـكالزي الرئيس 
التنفيذي للمجموعـــة، إن ”الخليج يظل 
منطقـــة اســـتراتيجية لمجموعـــة الطاقة 
الإيطالية ولذلك فإن الشـــركة ستستثمر 
فيه نحو 20 مليار دولار خلال الســـنوات 

الخمس إلى الست المقبلة“.
وأكد ديسكالزي خلال مؤتمر للطاقة 
عبـــر الإنترنت ”إنهـــا بالتأكيـــد منطقة 
اســـتراتيجية لنا، ليس فقط للاستثمار 

لكن للاستثمار في انتقال الطاقة“.
وفي وقت ســـابق من العام الجاري، 
كشـــفت إيني عن بعـــض الأهداف الأكثر 
طموحـــا على صعيـــد المنـــاخ وصداقة 
البيئة في قطـــاع الطاقة في الوقت الذي 
تعزز فيه جهود تخليص أنشـــطتها من 

انبعاثات الكربون.
وذكـــرت الشـــركة فـــي شـــهر أبريل 
الماضي أنهـــا تدرس تحويـــل عملياتها 
للنفـــط والغـــاز فـــي منطقتـــي الشـــرق 
الأوســـط وغرب أفريقيا إلى مشـــروعات 
مشـــتركة جديدة للمســـاعدة في خفض 
ديونهـــا وتمويـــل تحولها إلـــى الطاقة 

منخفضة الكربون.
وهـــذا التحرك هو جـــزء من إصلاح 
شـــامل أطلقته المجموعـــة النفطية العام 
الماضي مع تحولهـــا إلى مصادر الطاقة 
المتجـــددة مـــع العمـــل علـــى التقليص 

التدريجي لإنتاج النفط والغاز.

وقال لابو بيســـتيلي مدير العلاقات 
العامـــة بالمجموعـــة الإيطاليـــة في ذلك 
الوقت، إنه ”ســـيكون للشـــرق الأوسط، 
ولاســـيما الخليج، دور متزايد في إطار 

استراتيجية إيني“.
وأضـــاف ”مـــن الواضـــح أن منطقة 
الخليـــج مازالت المـــكان الأمثـــل لأنهت 
تحـــوي 50 فـــي المئـــة مـــن احتياطيات 
الطاقة التقليدية التي يمكن اســـتغلالها 

بأقل التكاليف“.

لكن بيستيلي أشار إلى أن الأهم من 
ذلك أن منطقة الخليج حيث الاحتياطات 
الهائلة من النفط والغاز تعد المكان الذي 
يوجـــد به الكثيـــر من الأفـــكار الجديدة 
الطاقـــة  لإنتـــاج  الجديـــدة  والتقنيـــات 

المتجددة، ولتشييد المدن الذكية.
وتهـــدف إينـــي إلـــى تكـــرار نجاح 
شـــركتها للنفـــط والغاز لعـــام 2019 في 
النرويـــج حيـــث أقامـــت مشـــروع فـــار 
إنريجي المشترك مع صندوق الاستثمار 
المباشـــر هايتـــك فيجـــن واحتفظت فيه 

بحصة 69.6 في المئة.
وأدى ذلـــك إلـــى إنشـــاء ثانـــي أكبر 
منتـــج للنفـــط والغاز فـــي النرويج بعد 
الاســـتحواذ على محفظة إكسون موبيل 
هنـــاك مقابل نحو 4.5 مليـــار دولار، مما 

منحهـــا إنتاجـــا بلـــغ حوالـــي 150 ألف 
برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وكان الاســـتثمار مربحـــا للغاية في 
هذا المشروع حيث جنت إيني منذ بدايته 
ما يقرب من حوالي 1.3 مليار يورو (1.53 

مليار دولار).
وقالت مصادر في الشركة وفي قطاع 
الطاقـــة حينهـــا إن الشـــركة تعمل على 
تكـــرار نفس الأمـــر مثل فار مع شـــركاء 
مختاريـــن فـــي غـــرب أفريقيا والشـــرق 

الأدنى والشرق الأقصى.
وتمتلـــك إينـــي، أكبر منتـــج أجنبي 
للنفـــط والغاز في أفريقيا، أصولا مميزة 
في نيجيريـــا والكونغو وأنغولا، ولديها 
مراكـــز إنتاج كبيـــرة فـــي كل من مصر 
وليبيـــا والجزائر والبحرين، ورســـخت 
ســـريعا وجودها في الخليـــج، وتتطلع 

حاليا إلى النمو في آسيا.
ويبـــدو أن إنشـــاء كيـــان منفصـــل 
سيســـمح لإيني بتحويل بعض ديونها، 
التـــي ارتفعـــت العام الماضـــي إلى 32.2 

مليار دولار، من موازنتها السنوية.
ومـــع انخفاض الديـــون، تأمل إيني 
في جمع رأسمال جديد لتعزيز أنشطتها 
في مجـــال الطاقة المتجـــددة ومنخفضة 
الكربون والتي ستشـــكل العمود الفقري 

للشركة في المستقبل.
وكانـــت إيني قد أجرت محادثات في 
الآونـــة الأخيرة مع عدد من كبار منتجي 
النفط والغاز، منهـــم بي.بي البريطانية 
وتوتـــال الفرنســـية لدمـــج أجـــزاء من 
عملياتهـــم في الشـــرق الأوســـط وغرب 

أفريقيا.

وادي  عمــــلاق  أعلــــن   – كاليفورنيــا   
الســــيليكون غوغــــل الثلاثــــاء عــــن خطط 
لاستثمار 1.2 مليار دولار في بناء مركزين 
جديدين للبيانات يعملان بالطاقة النظيفة 
في ألمانيا أحدهما في مدينة هاناو بالقرب 
مــــن فرانكفورت والآخر فــــي منطقة برلين 

الكبرى.
وتشكل الخطوة استكمالا لاستراتيجية 
الشركة العملاقة التابعة لمجموعة ألفابايت 
لمعاضــــدة الجهود العالميــــة من أجل إحلال 

البصمة الكربونية في أعمالها.
ويبقى الكهرباء المسُــــتعمل في مراكز 
البيانــــات من أســــرع مصــــادر انبعاثات 
الغــــازات الدفيئة على الصعيــــد العالمي، 
خاصّــــة مــــع التزايد اليومي لمسُــــتخدمي 

شبكة الإنترنت.
وقــــال فيليــــب جوســــتوس الرئيــــس 
الإقليمي لغوغل في منطقة وســــط أوروبا، 

إن ”مركــــز البيانــــات فــــي هاناو ســــيبعد 
20 كيلومتــــرا عن أكبر مركــــز إنترنت في 
العالم“، مضيفا أن المبنى المكون من أربعة 
طوابــــق وتبلغ مســــاحته حوالي 10 آلاف 
متر مربع سيبدأ العمل بكامل طاقته العام 

المقبل.
ويرى محللون أن غوغل تعد الشــــركة 
الوحيــــدة من بــــين عمالقــــة التكنولوجيا 
التــــي اســــتثمرت بثقــــل كبير فــــي مجال 
الطاقة النظيفة رغــــم وجود محاولات من 

منافساتها مثل أمازون.
وبالتــــوازي مع ذلك، ستنشــــئ غوغل 
”منطقــــة ســــحابية“ جديــــدة فــــي برلين – 
براندنبورغ علــــى الرغم من أنها لم تحدد 
بالضبــــط المكان الــــذي ســــتقيم فيه مركز 

البيانات الجديد.
المناطــــق  مــــن  الرئيســــي  والغــــرض 
الســــحابية لغوغــــل هــــو تقريــــب خدمات 

الشركة من زبائنها، حيث أن ذلك من شأنه 
تحســــين ســــرعة انتقال البيانات بشــــكل 
كبير مقارنة بانتقال البيانات عبر المحيط 

الأطلسي.
ويمكن أن يتســــبب اســــتخدام مراكز 
البيانــــات في الولايــــات المتحدة أيضا في 
حدوث تعقيدات قانونية وتنظيمية عندما 
يتعلق الأمر بخدمات الزبائن الأوروبيين.

ويذهــــب جزء كبيــــر من اســــتثمارات 
غوغــــل إلى إنتــــاج الطاقة المتجــــددة، لأن 
مراكز البيانات التابعة لها تعد مســــتهلكا 

ضخما للكهرباء.
وقالت غوغل إن شــــريكتها في ألمانيا 
في مجال الطاقة إنجي دويتشلاند ستقوم 
بتغذيــــة الشــــبكة الألمانية بأكثــــر من 140 
ميغــــاواط من الطاقــــة الشمســــية وطاقة 

الرياح في السنوات المقبلة.
ويشــــمل ذلك محطــــة جديــــدة للطاقة 
الكهروضوئية بقدرة 39 ميغاواط وصيانة 

22 مزرعة رياح.
وتأتي هذه الاســــتثمارات لضمان أنه 
اعتبارا من عام 2022، ســــتأتي حوالي 80 
فــــي المئة من الطاقــــة التي يتــــم توفيرها 
للبنية التحتية لشــــركة غوغل من مصادر 

خالية من ثاني أكسيد الكربون.
وعــــلاوة على الأثــــر البيئــــي للتحول 
إلى مصــــادر الطاقة البديلة، يســــهم قرار 
غوغل في الاســــتثمار في طاقتي الشمس 
والريــــاح فــــي تعزيز التأثيــــر الاقتصادي 
للطاقة النظيفــــة إذ أن عدد الوظائف التي 
يوفرها هذا المجــــال في الولايات المتحدة، 
على ســــبيل المثال، يفوق تلك التي يوفرها 

مجال الوقود الأحفوري.
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 الجزائــر – وضعـــت الأزمـــة المالية في 
الجزائر الحكومة في موقف دفاعي مليء 
بالصعوبات قبل إحداث هزة في اقتصاد 
طارد للاستثمار بسبب القوانين البالية، 
بعد اتســـاع مخاطر اســـتمرار الاعتماد 
علـــى عوائـــد صـــادرات النفـــط والغاز 

المتراجعة.
وجـــددت الرئاســـة مرة أخـــرى بعد 
الرئيـــس  ترأســـه  للحكومـــة  اجتمـــاع 
عبدالمجيـــد تبون مســـاء الاثنين الماضي 
ســـتنفذ  الســـلطات  أن  علـــى  التأكيـــد 
الأعمـــال  منـــاخ  لتحســـين  إصلاحـــات 
واجتـــذاب اســـتثمارات في إطار ســـعي 
البلـــد العضـــو بمنظمـــة أوبـــك لتنويع 

موارده.
لكـــن كثيـــرا مـــن المهتمين بالشـــأن 
الجزائـــري يعتقـــدون أن النموذج المتبع 
فـــي تنفيذ خطـــط الإصـــلاح الاقتصادي 
يبدو مرتبكا على الرغم من أن التوقعات 
تشـــير إلى أن النمو ســـيصل هذا العام 
إلـــى 2.9 فـــي المئة بعد انكمـــاش بمعدل 
6 فـــي المئة العـــام الماضي جـــراء الأزمة 

الصحية.

وحددت الحكومة الخطوط العريضة 
للإصلاحات التـــي يتوقع خبراء ألا ترى 
النور سريعا بسبب عدة عوامل مرتبطة 
بالرؤيـــة في إنعـــاش الاقتصـــاد والتي 
تعتقد الأوساط الشعبية أنها لا تتماشى 
مع تطلعاتهم رغم الإبقاء على سياســـات 
دعم المواد الأساسية ضمن سياسة شراء 

السلم الاجتماعي.
ومـــن أهـــم الأولويـــات التـــي تؤكد 
الجزائـــر أنـــه حـــان الوقت للقيـــام بها، 
تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وضمان 
مع  والمؤسســـاتي  القانوني  الاســـتقرار 
توسيع صلاحيات الهيئة المعنية بتقديم 
الخدمات للمســـتثمرين من أجل تسهيل 
الإجراءات لقبول ملفات المشاريع المقدمة 

من قبل الشركات ورجال الأعمال.
جـــذب  فـــي  الحكومـــة  وتأمـــل 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز 
الـــواردات  واســـتبدال  العمـــل  فـــرص 
بالإنتاج المحلي، بعدمـــا اتبعت الجزائر 
لســـنوات سياســـات حمائية لتشـــجيع 

تنمية الصناعات المحلية.
الـــواردات  إحلال  سياســـات  وتميل 
التي تستخدمها الجزائر إلى إيجاد حالة 
مـــن عدم اليقـــين التنظيمـــي ونقص في 
الإمدادات وزيادة الأســـعار والاختيارات 

المحدودة.
وحتى تتمكن من إقناع المســـتثمرين 
بجـــدوى خططها الإصلاحية تســـتهدف 
المصرفـــي  النظـــام  تحديـــث  الجزائـــر 
والمالي الذي ظل بعيدا عن المساهمة في 
التنمية، وإصلاح القطاع العام وحوكمة 
المؤسســـات الحكوميـــة وتعزيـــز دمـــج 
السوق الموازية ضمن الاقتصاد الرسمي.

وتعهــــد الرئيس تبــــون، الذي انتخب 
العــــام الماضي، خلال الاجتمــــاع بتطوير 
القطاعــــات الأخــــرى غير الطاقــــة لتقليل 
الاعتماد على النفط والغاز اللذين يشكلان 
94 في المئة من إجمالي إيرادات التصدير 

و60 في المئة من الميزانية العامة.
ولتحقيق ذلك الهدف تسعى الحكومة 
إلى دعم نشاط التطوير العقاري وتحسين 
اســـتغلاله، وأيضا العمل على النهوض 
بصناعة الأدوية وتعزيز مساهمة القطاع 

وزيادة الإنتاج المحلي.
وتهدف خطة العمل، التي سيناقشها 
البرلمان، أيضا إلى تطوير قطاع الزراعة 

للمساعدة في خفض الإنفاق على واردات 
الغذاء، بما يشمل الحبوب والحليب.

وأدى هبـــوط الإيـــرادات الناتج عن 
جائحـــة كوفيـــد – 19 إلـــى كبـــح الطلب 
علـــى الطاقة ودفع الســـلطات إلى تقليل 
مشـــاريع  بضعـــة  وتأجيـــل  الإنفـــاق 

استثمارية.
بشـــكل  الجزائري  الاقتصاد  ويرتبط 
عضوي بعائدات النفـــط، وقد تأثر البلد 
بشـــكل كبيـــر بالتراجع الكبير لأســـعار 
النفط إذ تراجعت مداخيلها إلى النصف 
وباتت في حدود 30 مليار دولار ســـنويا 
بعدمـــا كانت بين 60 و70 مليار دولار قبل 

سبع سنوات.
وبلغت احتياطـــات البلد النفطي من 
النقـــد الأجنبـــي ذروتهـــا منتصف 2014 
عندمـــا تجاوزت 194 مليـــار دولار، لكنها 
ســـرعان ما تهاوت بفعل الأزمة النفطية. 
وتتوقع الحكومـــة أن ترتفع اعتبارا من 
2022 لتصل 47.5 مليـــار دولار ثم إلى 50 

مليار دولار في 2023.

العضـــو  البلـــد  اقتصـــاد  ويمثـــل 
في منظمـــة أوبـــك والذي تهيمـــن عليه 
المؤسســـات الحكومية تحديا للشـــركات 
حيـــث يتذمـــر المســـتثمرون المحليـــون 
والأجانب على السواء من البيروقراطية 
وتغييـــرات متكـــررة في القوانـــين التي 
تنظـــم الاســـتثمار رغـــم أن القطاعـــات 
المتعـــددة توفر فرصا للنمـــو على المدى 

الطويل.
وكانـــت الجزائر قد ألغـــت في العام 
2019 القيود علـــى امتلاك الأجانب لأكبر 
أســـهم في الشـــركات، لكن ذلك لن يشمل 
قطاعـــات اســـتراتيجية وهـــي صناعات 

الطاقة والتعدين والأدوية.
كما أقرت قانونا للاستثمار في قطاع 
النفـــط والغـــاز، ممـــا أدى إلى تحســـين 
الشـــروط المالية ومرونـــة العقد من أجل 
جذب مستثمرين دوليين جدد. وقد وقعت 
كبـــرى شـــركات النفط العالميـــة مذكرات 
تفاهـــم مع شـــركة المحروقـــات الوطنية 

سوناطراك.

وتتعامــــل الشــــركات ورجــــال الأعمال 
مــــع مجموعة مــــن التحديات بمــــا في ذلك 
الإجــــراءات الجمركية المعقدة والصعوبات 
في التحويلات النقدية وأيضا المنافسة في 

الأسواق العالمية.
وتشــــكو الشركات الأجنبية العاملة في 
الجزائــــر من أن القوانــــين واللوائح تتغير 
باســــتمرار وتطبق بشكل غير متساو، مما 
يزيــــد المخاطر التجارية على المســــتثمرين 

الأجانب.
ويخشــــى معظم المســــتثمرين المجازفة 
بالدخــــول فــــي مشــــاريع اســــتثمارية في 
الجزائر بســــبب نقص ضمانــــات الحقوق 
القضائية، وطول مسار التقاضي الذي يعدّ 
من أكبــــر العقبات في بيئة الاســــتثمار في 

البلاد.
اقتصاد  خبــــراء  انطباعات  وتتقاطــــع 
مع تقارير المؤسســــات الماليــــة الدولية في 
نقطــــة رئيســــية مفادها أن حملــــة مكافحة 
الفســــاد المســــتمرة منذ الإطاحة بالرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة أدت إلى زيادة 

الحذر في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية 
واسعة النطاق.

وصنــــف آخــــر تقرير عن مؤشــــر مناخ 
الأعمــــال الصادر عن البنك الدولي الجزائر 
فــــي المركز 162 من أصل 182 بلدا، متراجعة 

بذلك 9 مراكز مقارنة بالتقرير السابق.

وإلــــى جانــــب ذلك كلــــه تدفــــع الأزمة 
الحكومــــة للبحــــث عــــن حلــــول للحــــد من 
البطالــــة البالغة نحــــو 11.5 فــــي المئة من 
تعداد ســــكان يبلــــغ 43 مليون نســــمة عبر 
تحفيز المشــــاريع الصغيرة وتشجيع رواد 
الأعمال رغم مطبّــــات البيروقراطية لتعزيز 

مساهمة القطاع في إنعاش النمو.

معركة جزائرية باردة لترتيب الفوضى المالية والاقتصادية
الحكومة تعتزم تنفيذ إصلاحات تشمل تحسين مناخ الأعمال وتطوير النظام المالي وإصلاح القطاع العام

يكشــــــف الواقع المالي للجزائر مدى هشاشــــــة خطط الإصلاح التي تنوي 
الحكومــــــة القيام بها لتنويع الإيرادات إذ لا يوجد ما يوحي بأنها تســــــارع 
الخطى نحو محاصرة الفوضى الاقتصادية، والتي من أبرز علاماتها بيئة 
الأعمال الطاردة للاســــــتثمار وترهل النظام المصرفي رغم إدراك المسؤولين 

بأن تحسين المؤشرات السلبية يحتاج بعض الوقت.

سنستثمر في المنطقة 

نحو 20 مليار دولار 

خلال ستة أعوام

كلاوديو ديسكالزي

غوغل تستثمر 1.2 مليار دولار

في الطاقة النظيفة

إيني تخطط لتوسيع استثماراتها

في منطقة الخليج

2.9
في المئة نسبة النمو المتوقعة 

بنهاية 2021 بعد انكماش بواقع 

6 في المئة في العام الماضي

مساهم مهم في البصمة الكربونية

تحريك عجلات الاستثمار مهمة مضنية أهم أهداف خطة الإنعاش

تحديث النظام المصرفي والمالي

إصلاح القطاع العام وحوكمة 

المؤسسات الحكومية

تحسين جاذبية مناخ الاستثمار 

وضمان الاستقرار القانوني 

والمؤسساتي

توسيع صلاحيات الهيئة المعنية 

بتقديم خدمات للمستثمرين

تعزيز دمج السوق الموازية ضمن 

الاقتصاد الرسمي

دعم نشاط التطوير العقاري 

وتحسين استغلاله

تحديث قطاع الزراعة والصيد 

البحري وتنمية المناطق الريفية

النهوض بصناعة الأدوية وتعزيز 

الإنتاج المحلي
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